
[bookmark: _GoBack]المواطن مسحوق ما بين فكي الفساد وغياب سلطات الرقابة.
اللواء الدكتور أمين عاطف صليبا.


 أنا لا أغالي في هذا العنوان لأن "الشمس طالعة والناس شايفة" ،حيث أردت أن القي الضوء على معاناة المواطن اللبناني،في ظل هذا الانحلال الذي أصاب كافة مفاصل الدولة،حيث الفساد قد نخر حتى العضم،ولا من يسأل ولا من يحاسب،خاصة عندما يكون الفساد على أعلى المستويات في هرمية الدولة،وذلك بغياب السلطات الرقابية من مجلس خدمة مدنية،الى ديوان المحاسبة،الى التفتيش المركزي،وفي حال تجرأ أي منهم على التصدي للفساد المستشري،يكون مصير الملف إمّا الحفظ،وإمّا الالتفاف عليه من خلال وضعه في طرقات معقدة داخل الادارة،لأن الرؤوس الكبيرة الضالعة في ذلك الملف أو ذاك،هي أقوى من أي سلطة رقابية داخل الدولة.حيث يقع المراقب في حيرة من أمره! ما الذي يجري في وطن الأرز؟ ولماذا استكان المجتمع المدني،وتراجع عن حراكه للتصدي لمختلف مصادر الفساد في الدولة،تاركاً المواطن يقع فريسة جشع الفاسدين في السلطة،بحيث يخنع المواطن لكل ما تقوم به السلطة من أعمال لا علاقة لها بالصالح العام،بقدر ما هي لتنفيع الأتباع والمحسوبين،وذلك على حساب المال العام.وخير مثال على هذا الانهيار،هو ما يدور من معارك سياسية حول تمرير صفقة "المعاينة الميكانكية" التي تطال كل لبناني،دون أي مبالات أو شفقة لما سيتحمله هذا المواطن من رسوم ناتجة عن أسعار المناقصة،التي رست على إحدى الشركات،بالرغم مما شاب دفتر الشروط من مخالفات دستورية وقانونية وتنظيمية،بدءاً من مجلس الوزراء وصولاً الى أدنى المراتب في الإدارة،أي لهيئة إدارة السير والمركبات.هنا أود التوضيح بأنني لست بمعرض التشهير بأي مرجع سياسي،أو أي جهة إدارية،بقدر ما أريد توضيحه للقارىء،عن بعض تلك التجاوزات التي شابت هذه المناقصة الفضيحة،وتحميل المواطن المزيد من الرسوم،بدلاً من أن تقوم الدولة بتخفيض المبلغ عينه عن كاهله.لقد أوهموا الناس بأن المعاينة،ستكون غير مسبوقة حتى في أرقى الدول،لماذا هذا الاستنتاج،لأن هناك من ضلّل الرأي العام،بالقول بأن معاينته لن تتجاوز 15 دقيقة،لأن المراكز ستصبح 17 بدلاً من 4.فعلاً ينطبق على هذا الوعد ذلك المثل الشعبي:" اسمع تفرح جرب تحزن" لأن المواطن من حقه ان يعلم ان رقم 17 مركز هو غير صحيح بالنسبة لمعاينته،لأنه من ضمن تلك المراكز(17) هناك 7 مراكز للمعاينة في المرافىء البحرية،والحدود البرية.والمراكز الفعلية هي 10.لماذا يستغلون الأعلام لتضليل المواطن،وتحميله رسوماً أضافية،طرقها معروفة  الاتجاهات.من الطبيعي التسليم بحق الشركة الفائزة في الاستماته بالدفاع عن طرحها،لكي تفي بما وعدت به،كذلك من حق الشركات الخاسرة أن تتطعن بنتيجة المناقصة أمام القضاء المختص،كما من حق اتحاد النقل العام أن يقوم بما قام به،وما سيقوم به لاحقاً لجهة أقفال مراكز المعاينات في كافة المحافظات.لكن غير المفهوم هو اقدام بعض السياسيين على الدفاع عن الفائز،لأن دفاعهم معروفة غاياته وخلفياته،ولبنان قياساً على صِغره لا مكان للأسرار ولا يمكن أخفاء دور أهل السياسة،في كل صفقة وكل تلزيم.لكن ما هو غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه،هي تلك الضغوط التي تمارس من قبلهم على القضاء لكي يعود عن قراره بوقف تنفيذ الصفقة،وكأن أهل السياسة قد قرروا تحجيم هذه السلطة الدستورية المستقلة،وذلك من خلال تدخلهم السافر – علناً يا تاجر – في مجريات القرار،وهذا ما هو غير خافٍ عن كل المتابعين لهذه الصفقة. رجاء أتركوا القضاء يقول كلمة الحق،دون تعريضه لأية وعود أو ضغوط،ولا تجعلوا المواطن يفقد ثقته بهذه السلطة،التي نتمنى أن يكون قرارها وفقاً للقانون وخدمة للحق،ولرحمة المواطن والتخفيف عن كاهله،لأن آخر تقرير بثته إحدى المحطات التلفزيونية بعنوان "معاشك كم يوم بقديك بالشهر" قد أكد بأن غالبية المواطنين لا يكفيهم معاشهم في أحسن الحالات سوى لخمسة عشر يوماً من الشهر.ترى هل سمع بذلك التقرير من هم وراء الصفقات المشبوهة!!!    
